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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المصالح الضمانية(الفريق العامل السادس 

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٢٠-١٧فيينا، 

  
 مشروع دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة

  
 تقرير الأمين العام

 
 ملاحظات خلفية

 
، في تقرير للأمين    ٢٠٠٠ثين المعقـودة في سنة      نظـرت اللجـنة، في دورتهـا الثالـثة والـثلا           -١

وفي . (A/CN.9/475)العـام عـن الأعمـال الممكـنة في المستقبل في مجال قانون الائتمان المضمون                
تلـك الـدورة اتفقـت اللجـنة على أن المصالح الضمانية موضوع هام وأنه عرض على اللجنة في          

ين المصالح الضمانية وأعمال اللجنة بشأن      الوقـت المناسـب، ولا سـيما في ضـوء الصلة الوثيقة ب            
وشاع رأي مؤداه أن قوانين الائتمان المضمون الحديثة يمكن أن يكون لها أثر             . قـانون الاعسـار   

وشاع أيضا رأي مفاده أن     . كـبير عـلى توافـر وتكلفة الائتمانات وبالتالي على التجارة الدولية           
من جوانب عدم المساواة بين الأطراف التي       قوانـين الائـتمان المضـمون الحديـثة يمكن أن تخفف            

في الـبلدان المـتقدمة النمو والأطراف التي في البلدان النامية في الحصول على الائتمـان منخفـض    
غير أنه أعرب   . الـتكلفة، وفي الحصة التي تحصل عليها تلك الأطراف من منافع التجارة الدولية            

نـين يجـب، لكـي تصـبح مقـبولة للدول، أن            عـن تحذيـر في هـذا الخصـوص مـؤداه أن تلـك القوا              
وذكر . تحقـق توازنـا ملائمـا في معاملـة الدائـنين الممـيزين، المضـمونين والدائـنين غير المضمونين                  

أيضـا أنـه مـن المستصـوب، بالـنظر إلى تباين سياسات الدول، اتباع نهج مرن يهدف إلى اعداد         
وعلاوة على ذلك، ومن أجل . جيمجموعـة مـن المـبادئ مشـفوعة بدلـيل، لا إعداد قانون نموذ            
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ضــمان تحقــيق المــنافع المثــلى مــن اصــلاح القوانــين، بمــا في ذلــك مــنع وقــوع الأزمــات المالــية،     
وتخفـيض حـدة الفقـر، وتيسـير التمويل الائتماني كمحرك للنمو الاقتصادي، سيلزم تنسيق أي               

 )١(.جهد بشأن المصالح الضمانية مع الجهود المتعلقة بقانون الاعسار

، نظـرت اللجـنة في تقريـر آخر         ٢٠٠١وفي الـدورة الـرابعة والـثلاثين المعقـودة في عـام              -٢
وفي تلــك الــدورة اتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي الاضــطلاع    . (A/CN.9/496)أعدتــه الأمانــة 

. بـالعمل، بالـنظر الى الـتأثير الاقتصـادي الـنافع لوجـود قـانون عصري بشأن الائتمان المضمون                  
 قــد بيّنــت أن مواطــن القصــور في ذلــك المجــال يمكــن أن تكــون لهــا تــأثيرات  وذكــر أن الــتجربة

وذكـر أيضـا أن ايجـاد اطـار قانوني فعّال     . سـلبية كـبرى في الـنظام الاقتصـادي والمـالي لأي بلـد          
وقــابل للتنــبؤ هــو أمــر يــنطوي عــلى مــنافع للاقتصــاد الكــلي عــلى المــدى القصــير وعــلى المــدى 

دى القصــير، أي عــندما تواجــه الــبلدان أزمــات في قطاعهــا فعــلى المــ. الطويــل عــلى حــد ســواء
المـالي، يكـون وجـود اطـار قانوني فعال وقابل للتنبؤ أمرا ضروريا، وخصوصا بالنسبة إلى انفاذ              
المطالـبات المالـية، وذلـك لمسـاعدة المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات المالـية عـلى أن تحـد، من                        

 مطالباتها، ولتيسير اعادة هيكلة الشركات بتوفير     خـلال آلـيات انفـاذ سـريعة، مـن تدهور قيمة           
أما على المدى الطويل، فان وجود اطار       . أداة مـن شـأنها أن تسـتحدث حوافز للتمويل المؤقت          

ولا . قـانوني مـرن وفعال للحقوق الضمانية يمكن أن يكون أداة مفيدة لزيادة النمو الاقتصادي              
القـدرة التنافسـية والـتجارة الدولـية دون توفر         ريـب في أنـه لا يمكـن تعزيـز الـنمو الاقتصـادي و              

امكانـية الحصـول على قروض ائتمانية يمكن تحمل أعبائها، لأن عدم توفر تلك الامكانية يحول                
 )٢(.دون توسع المنشآت لكي تحقق امكاناتها الكاملة

وبيـنما أعـرب عـن بعـض الشواغل فيما يتعلق بجدوى العمل في ميدان قانون الائتمان                  -٣
مون، لاحظـت اللجـنة أن تلـك الشـواغل ليسـت واسـعة الانتشـار، ومضـت إلى النظر في                     المض ـ

ــبغي أن تركــز عــلى      )٣(.نطــاق الأعمــال وســاد عــلى نطــاق واســع رأي مفــاده أن الأعمــال ين
واتفق أيضا  . المصـالح الضـمانية في البضائع المشمولة بالنشاط التجاري، بما في ذلك المخزونات            

ــية ــة  عــلى أن الأوراق المال ــبغي أن تعــالج كمســائل أولوي ــتعلق .  والملكــية الفكــرية لا ين ــيما ي وف
). يونيدروا(بـالأوراق المالـية، لاحظـت اللجـنة اهـتمام المعهـد الـدولي لتوحـيد القـانون الخـاص               

وبالنسـبة للملكـية الفكـرية، لوحـظ أن الحاجـة إلى الاضـطلاع بأعمال في هذا المجال أقل، وأن                 
ن أي جهـود تــبذل لمعالجــتها ينــبغي أن تنسـق مــع مــنظمات أخــرى،   المسـائل معقــدة للغايــة، وأ 

                                                               
 .٤٥٩، الفقرة (A/55/17) ١٧ن، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسو (1)  
 .٣٥١، الفقرة (A/56/17) ١٧المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  (2)  
 .٣٥٤-٣٥٢المرجع نفسه، الفقرات  (3)  
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 وبخصـوص شكل الأعمال، رأت اللجنة أن        )٤().وايـبو (مـثل المـنظمة العالمـية للملكـية الفكـرية           
القـانون الـنموذجي قـد يكـون مفـرط الجمـود، وأحاطـت عـلما بالاقـتراحات المقدمة من أجل                     

،حيثما يكون ذلك ممكنا، أحكاما تشريعية وضـع مجموعـة مـن المبادئ مع دليل تشريعي يشمل         
 )٥(.نموذجية

نظام قانوني فعال   "وبعـد المناقشـة، قـررت اللجنة أن تعهد إلى فريق عامل بمهمة وضع                -٤
لــلحقوق الضــمانية في البضــائع المســتخدمة في النشــاط الــتجاري، بمــا فــيها المخــزون، لــتحديد   

ق المضــبوط لــلموجودات الــتي يمكــن    المســائل المــراد معالجــتها، مــثل شــكل الصــك، والــنطا      
 وإذ شـددت اللجـنة عـلى أهمـية الموضـوع وعـلى الحاجة إلى                )٦(...".اسـتعمالها كضـمان رهـني     

التشـاور مع ممثلي الصناعة المختصة وأهل الممارسة المعنيين، أوصت بعقد ندوة تستغرق يومين              
 )٧(.إلى ثلاثة أيام

نيويورك، (، في دورته الأولى     )الضـمانية المصـالح   (وكـان أمـام الفـريق العـامل السـادس            -٥
مشـروع تمهيدي أول لدليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة،         ) ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ٢٤-٢٠

، وتقرير عن ندوة دولية مشتركة      )١٢-١ والاضافات   A/CN.9/WG.VI/WP.2(أعدتـه الأمانـة     
ــنا مــن     ــتجاري، عُقــدت في فيي ــتمويل ال مــارس /  آذار٢٢  إلى٢٠بــين الأونســيترال وجمعــية ال

٢٠٠٢ (A/CN.9/WG.VI/WP.3)   ــتعمير ــاء والــــ ــنك الأوروبي للانشــــ ــن البــــ ــيقات مــــ  وتعلــــ
(A/CN.9/WG.VI/WP.4) . ونظــر الفــريق العــامل، في تلــك الــدورة، في الفصــول مــن الأول إلى

وطلب إلى ) ١٠ و ٥-١ والاضافات   A/CN.9/WG.VI/WP.2(الخـامس وكذلك الفصل العاشر      
وفي نفس الدورة اتفق الفريق العامل      ). ١٢، الفقرة   A/CN.9/512(فصول  الأمانـة تنقيح هذه ال    

لضـمان معالجــة  ) قـانون الإعسـار  (عـلى ضـرورة العمـل، بالـتعاون مـع الفــريق العـامل الخـامس        
القضـايا المتصـلة بمعاملة الحقوق الضمانية في اجراءات الإعسار بما يتوافق مع الاستنتاجات التي            

 الخـامس بشـأن تقـاطع أعمال الفريقين العاملين الخامس والسادس            خلـص الـيها الفـريق العـامل       
 ).١٢٧-١٢٦، الفقرتين  A/CN.9/511، و٨٨، الفقرة A/CN.9/512انظر (

، كــان معروضــا عــلى اللجــنة تقريــر الفــريق ٢٠٠٢وفي دورتهــا الخامســة والــثلاثين في  -٦
 وأعربت اللجنة   (A/CN.9/512)عـن أعمال دورته الأولى      ) المصـالح الضـمانية   (العـامل السـادس     

                                                               
 .٣٥٦-٣٥٤المرجع نفسه، الفقرات  (4)  
 .٣٥٧المرجع نفسه، الفقرة  (5) 
 .٣٥٨المرجع نفسه، الفقرة  (6) 
 .٣٥٩المرجع نفسه، الفقرة  (7) 
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ورئي على نطاق واسع أن لدى    . عـن تقديـرها للفـريق العـامل للـتقدم الـذي أحـرزه في أعماله               
اللجــنة، بهــذا الدلــيل التشــريعي، فرصــة كــبيرة لمســاعدة الــدول في اعــتماد تشــريع حديــث           
لـلمعاملات المضـمونة، رئـي بصـفة عامـة أنـه شـرط ضروري، وإن لم يكن كافيا في حد ذاته،                 
لـزيادة الوصـول إلى ائـتمان مـنخفض الـتكلفة، وبالـتالي لتيسـير حـركة البضائع والخدمات عبر                    

 .الحدود ولتعزيز التنمية الاقتصادية وفي نهاية المطاف لتيسير العلاقات الودية بين الدول

وفضـلا عـن ذلـك، كـان هـناك شـعور مشـترك عـلى نطـاق واسـع بـأن مـبادرة اللجنة                          -٧
ا، سـواء بالـنظر إلى المبادرات التشريعية ذات الصلة الجارية على       جـاءت في وقـت مناسـب جـد        

وفي . الصـعيدين الوطـني والـدولي أو بالـنظر إلى مـبادرة اللجـنة نفسـها في مجـال قانون الإعسار                    
هـذا الصـدد لاحظـت اللجـنة بارتـياح خـاص الجهود التي بذلها الفريق العامل السادس والفريق                 

مـن أجـل تنسـيق أعمالهما بشأن موضوع ذي أهمية           )  الإعسـار  المعـني بقـانون   (العـامل الخـامس     
وجـرى الاعراب   . مشـتركة كموضـوع معاملـة المصـالح الضـمانية في حالـة اجـراءات الإعسـار                

عـن تأيـيد قـوي لمـثل هـذا التنسـيق الـذي رئـي بصـفة عامـة أنـه ذو أهمـية حاسمـة لتزويد الدول                  
وأيــدت . ضــمانية في اجــراءات الإعســاربتوجــيه شــامل ومتســق فــيما يــتعلق بمعاملــة المصــالح ال 

ــيل التشــريعي بشــأن        ــيح الفصــل الخــاص بالاعســار في مشــروع الدل ــدّم لتنق ــتراحا قُ اللجــنة اق
المعــاملات المضــمونة في ضــوء المــبادئ الأساســية الــتي اتفــق علــيها الفــريقان العــاملان الخــامس   

). ٨٨قـــــرة ، الفA/CN.9/512 و ١٢٧-١٢٦، الفقـــــرتين A/CN.9/511انظـــــر (والســـــادس 
وشـددت اللجـنة عـلى ضـرورة مواصـلة التنسـيق، وطلبـت إلى الأمانـة أن تنظر في تنظيم دورة                      

 .٢٠٠٢ديسمبر /مشتركة بين الفريقين العاملين في كانون الأول

ــرابعة       -٨ ــة الممــنوحة للفــريق العــامل في دورتهــا ال ــنقاش، أكــدت اللجــنة الولاي وعقــب ال
ــيها المخــزون  والــثلاثين لاعــداد نظــام قــانوني فعــال     )٨ (.للمصــالح الضــمانية في البضــائع، بمــا ف

وأكـدت اللجـنة أيضـا أن ولايـة الفـريق العـامل ينـبغي تفسيرها بصورة واسعة لكفالة الحصول                    
 )٩ (.على ناتج عمل مرن بصورة مناسبة، ينبغي أن يصدر في شكل دليل تشريعي

مدمجا مع  (ل إلى الخامس    وتشـمل الاضـافات لهـذه الوثـيقة التمهـيدية الفصول من الأو             -٩
وكذلك الفصل التاسع من مشروع الدليل التشريعي المنقح بشأن المعاملات          ) الفصـل السـادس   

الفصـل الأول، مقدمـة، والفصـل الـثاني، الأهـداف الرئيسية لنظام فعال للمعاملات               : المضـمونة 
ء الضــمان ؛ والفصــل الثالــث، الــنهوج الأساســية ازا(A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1)المضــمونة 

                                                               
 .٣٥٨المرجع نفسه، الفقرة  (8) 
 .٢٠٤-٢٠٢، الفقرات (A/57/17) ١٧المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  (9) 
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(A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2)   ــمانية ــاء الحقـــــــــوق الضـــــــ ــرابع، انشـــــــ ؛ والفصـــــــــل الـــــــ
(A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3)    ،؛ والفصــل الخــامس، الاشــهار، مدمجــا مــع الفصــل الســادس
؛ والفصـــل التاســـع، الإعســـار (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.4)الاشـــهار عـــن طـــريق الايـــداع 
(A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5). 

الفصل السابع،  :  الفصـول الباقـية في اضـافات للمشروع الأول للدليل التشريعي           وتـرد  -١٠
؛ الفصــل الــثامن، حقــوق والــتزامات الأطــراف قــبل  (A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7)الأولويــة 

ــاذ  (A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8)التقصــــــــير  ــع، التقصــــــــير والانفــــــ ــل التاســــــ ؛ والفصــــــ
(A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.9)شــر، تــنازع القوانــين والانطــباق الاقلــيمي ؛ الفصــل الحــادي ع

(A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.11)   ــتقال ــترة  الانـ ــة بفـ ــائل الخاصـ ــثاني عشـــر، المسـ  والفصـــل الـ
(A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12). 
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